





















١ 5 ه؟‎ 
0 


تصحيح خطأ 


٠‏ وعل الصفحة رقم (85/) بان 


ورد خعطأ في عدد الجريدة الرسمية رقم (1114) الصادر بتاريخ 
أن رقم القطعة طن . 


رقم القطعة ( ١‏ ) من الحوض رقم (8 ) من اراي قرية جمرا والصواب 
تصحيح خطأ 


فشر خطأ في الجريدة الرسمية عدد 4 تاريخ 1915/9/18 ما لي : - 
مساحة القطعة 2 الريع التانوفي الجرء المقتطع 9 الزائد عن الريع 
ساحة م لق لي تسكن لملتتمت 


١‏ رقم الحوض رقم القطعة 
اللاطأً 
١‏ كرف مم1 ارفرل دن /او. ام" لا شىء 
١‏ كلا هوام" م1 فدنا 8 
الصواب 
١‏ لكر ااام ملدلا 11 ام" 0 4م" 
١‏ اكلا قدام؟ م1 كم" لك غردنا 


#ت 0 


تصحيبح حطأ 
ورد شخطأ في الفقرة (؟ ) من البئد الثاني من الصفحة ر لاه" ) من عدد الجر يدة الرسمية رقم ) 4 )الصادر 
بتاريخ أن المساحة المستملكة من قطعتي الارض رقم (ه؟ء/ا/) من اراضي عراق الامير هي ثلالة 
دوثمات و (8هم) مبْرا مربعاً والصواب هو ثلاثة دوثمات و (18ه ) مثرا مريعاً وكذلك ورد في الفقرة (]) منالبند 
الثاني من الصفحة ( 4ه ) من عدد الجريدة الرسمية رقم الصادر بتاريخ 5/8"/10/اوأن رقم حوض العرقوب 
من اراضي راجب هو ( ؛ ) بينا الصواب هو( 5) . 





بغ 
5 مسجب بور ببس 











اميلكة الائدنية امنا شمكّة 
العدد ١"5311؟‏ 


عإن : الاربعاء 18 جمادى الاخرة سنة ١145‏ ه. الموافق ١5‏ حزيران سنة كلا5١‏ م . 


الفمسك 


8 
قانون مؤقت رقم ( 8" ) لسنة 193/5 قانون مؤسسة التدريب المهني ادل 
قانون مؤقت رقم (175) زج جبووو 2 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني ١‏ 
قانون مؤقت رقم ( /ا" ) لسنة 163/6 قانون معدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة 3-0 
نقام رقم( لسنة 19175 نظام رسوم الجنسية 1 
سام رقم(!(9) لسنة 19076 نظام علاوات موظفي وكالة الانباء الاردنية نكل 
نقسام رقم (78) لسنة 191/5 نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات 2 
قرارات صاهرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ١‏ 





ليم المَراتَ الساى أن دنيم 








لمات مويو 



























إلادة ه - يتولى شئون المؤسسة وادارة اعماها : - 1 . 
: 0 


؟ ‏ يجلس ادارة. ْ ا 


غى رط لش للب 00 8 





قن فقوو لوال سور ج ‏ جهاز تنفيلي . : 000 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1911/8/1 6 اماد ؟ - 1 - يتألف مجلس الادارة من : س ١‏ | : 
نصادق - مقتضى المادة "١‏ منالدستور-على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضعالتنفيك المؤقت الوزير : رئيسا ْ | : 
واضضا فته الى قوانين الدولة على اساس غرضه على مجلس الامة في اول اجتاع يعقده . المدير العام : ناثبا للرئيس ٍ ا 
:4 0 ممثل عن وزارة العمل : عضواً : ا 
قانون مؤقت رقم (8") لسنة 191/5 ممثل عن وزارة التربية والتعليم 8 0 . ٌ 


ممثل عن وزارة الاشغال العامة ل 


قانون مو سسة التدريب المهي ١‏ مهل عن المجلس القومي للتخطيط ‏ 21 ' 


00 ممثل عن نقاية المهندسين 5 ش / 
الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة”191) ويعمل به من تاريخ نشره باجريدة الرسعية. كل نع خرقة صناعة عمان م 1 
ممثل عن الانحاد العام لنقابات العمال :6 


اللادة ؟ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني الخصصة لا ادناه مالم تدل القرينة على 
ممثلين اثنين ينسبهما الوزير الى 





حلاف ذلك ٠‏ 

الوزيدر : وزير العمل نت باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء املس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير 1 

الموسسة : مؤسسة التدريب المهي ويكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد . 

المجلس :. مجاس إدارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا القاثون . تحدد مكاقات اعضاء مجلس الادارة بقرار من لس الوزراء بتنسيب من الوزير . ا 

اطدير العام : مدير عام مؤسسة التدريب الهني 5 0006 : 
لمادة ٠‏ قناط بالمهلس الصلاحيات والمهام التالية :- 







مستويات التدريب : مجموعة المواصفات الفنهية الواجب توفرها في مهنة معينة لاغراض نحديد 
مستوى التدريب في هله المهنة ويشمل ذلك المناهج وخطسط التدريب 
واسس الامتحانات . 


الك وضع السياسة العامة للمؤ سسة ٠‏ 
ب اعداد اللنطط والبرامج للتدريب المهني 3 
1 : ٍ : : 7 1 3-4 سة ١‏ ة للتد المي ف مختلف الموسسات . 
المادة #؟  ١1‏ - تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني ) ترقبط بالوزير وتكون لها شخصية ا 0 ني إلى » والتعلمات » اللازءة لتتقيل مهام المؤسسة 
معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وها ان د اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب لهي » والتعليات اللازمة لتنفيذ مهام الأوسسة . 
تقاضي وتقاضى ببذه الصفه وان تنيب عنها في الاججراءات القضائية النائب العام أو اي شخص 









ه ‏ إعداد مشاريع الانظمة اللازمة . 


المواز: ئة اسسنوية ورفعه لههلس الوزراء للتصديق عليه . 








تمر هله الغاية » كنا يكون لها موازتتما المستفلة , و الموافقة على مشروع 
ب- مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتسم مراكز فى أي مكان آتحر في المملكة . 2 احرة ا ثلافة اث 
يسي زلها فتح مراكز في أي محكان اخخر في 050 يمقد افلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على 


قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل 








المادة 4 - تقوم المؤسسة باقاحة فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفئية ورفع كفاءتها في مختلف مخصصات الاقل » او كلما وعت الحاجة لذلك ويكون الاجتاع 







ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذللك : - بمن فيهم الرئيس او ثائبه . 
أ التلمذه الصناعية التي يسمح فيها لصغار السن بممارسة التدريب المنظم طويل الامد . : ل عن لين قراراته بالاجماع او بالا كثرية وعنك تساوي الاصوات يرجح الجائب الذي 
لاس تدريب العمال داخل المؤمسسات ااي يعملون فيها لرفع كفاءاتهم 7 : 5 يده أل 9 ْ 

3 1 يو يده الرئيس ٠‏ 






| مستي نضا 
































18 
ا ا 1 
المادة - رئيس النجلس عثل الموسسة في علاقاتها مع الغير . 
المادة ٠١‏ يعينيجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد رائبه وعلاواته على ان يقترن القرار 
بالارادة الملكية . 
المادة 1١‏ -- يتولى المددير العام المهام والصلاحيات التالية : - 
- تطبيق السياسة التي يضعها املس وتتفيك القرارات التي يصدرها 
ب -- الاشر اف على اعمال موظفي ومستخدمي الموسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها . 
و اعداد مشروع الموازئة السنوية وعرضها على المجلس . 
د-اية صلاحيات يفونسها له الجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون . 
المادة ؟١‏ - تتكون موارد المؤسسة من : س- 
أ الاموال المخصصة لا في الموازئة العامة , 
ب - الواردات المتأقية من مارستبا لاعماها , 
اية هبات أو اعاثات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبونها . 
المادة 9 . 1 لس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بمافي ذلك 
الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين . 
ب - الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المؤسسة الأنظية 
المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤون امالية واللوازم والمقاولات 
والموظفين والمستخدمين ٠‏ 
المادة 14 يقوم ديوان الحاسبة يتدقيق -حساباتالمؤسسة ولس الوزراء تعيين فاحص -حساباتقانوني لهذا الفرض. 
امادة ١8‏ - يلغى نظام العدريب المهني رقم ( ١‏ ) لسنة 191/4 كائلغى احكام اي تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض 
فيه مع أحكام هذا القانون . 
المادة ١5‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون 2 


مذيك / 
ةا ا حمس سطلال 
وزبسبر وزيبير وزير وزي سر رئيس الوزراء ووزير 
ا الية التربية والتعليم للثقافة والاعلام الانشاء والتعمير اللخاررجيةوالدفاعم 
سالم مساعدة ذوقان الهنداري صلاح ابو زيد صبحي امين جمرو زيد الرفاعي 
وزيبر وزبر الاوقاف والشؤون وزيبر ولتوسس در وزيبر 
قلسل والمقدسات الاسلامية الزراعة الاشغال العامة السياحة والاثار 
محمود الحو امدة عبد العزيز اللبياط مروان الحمود احمد الشوبكي غالب بركات 
و سس سار وزيب سر وزيباسر وزير دولة لشؤون وزير 
المواصلات الصحة العسسدل رئقاسة الوزراء الداعلية 
محمد عضوب الزبن طراد سعود القاضني اجي الطراوله راكان عناد الجازري 2 شروت التلهوثي 
وزيي الفزوق وزير وزيردولة وزبيير ‏ وزيب-ددر 
البلدية ولفروينة العصمل2 لشؤون اللفارجية التموين الصناعة والتجارة 
امماعيل العرمو عطي عصام العجلوثي حسن ابراهيم صلاح جمعه رجائي المعشر 








١ 


* و او سن ير ءديابث‎ 2 ٠ 

بمنتضى الفقرة ( ١‏ ) للادة ( 44 ) من الدستور 

وبناءأعلى ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19193//5٠‏ / 

نصادق - عقتضى المادة 1١‏ من الدستور على القسالو ن المؤقت الاني ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
المزقت واضشافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في 'ول اجناع يعقاده : 5 


قانون مؤقت رقم (5") لسنة ١91/56‏ 


قانون معدل لقانوك الخط الحجازي الاردنى 
الادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون اليط الحجازي الاردني لسئة 191/5 ) ويقرأ مع القانون رقسم 


7 ) لسنة 1467 » المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون وإحد ويعمل به من تاريسخ نشسسره 





بالجريدة الرسمية , 
الادة ؟ - يلغى نص امادة ( 4 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة عد 
؟؛ ا يشرف على استار اللخط وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة مؤلف من ؛ 
وزير النقل 0 1 
وكيل وزارة النقل نائبأ للرئيس 
عضواً 


الملدير العام للخط الحجازي الاردني 
ممثل عن وزارة الاوقاف 


ممثل عن وزارة المالية 
مبثل عن المجلس القومي للتخطيط ١‏ 
ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهة امحدودة ' 


ب مع مراعاة ماورد في الفقرة 1 ) من عله للادة؛ يجوز بلس الادارة وللمدير العام لمخط الحجازي 
الاردلي ممارسة الاشهراف على اسار وادارة مؤسسة سكة حديد اعقو المقامة بموجب القانسون 
رقم ( 9" ) اسئة 191/9 بتكليف من مجلس الوزراء ٠‏ 
الادة م يلغ نص المادة ١‏ و ) من القائون الأعصلي ويستعاض عنه بالتص لثامي ٠‏ 


المادة مه 
اعضاء مجلس الادارة بقرار من 





العام للخط الحتجازي الاردني يعين ساثر 


باستثناء الرئيس وفائبه والمدير 
الوزير لمدة سئتين قابلة للتجديك ٠‏ 


مجلس الوزراء بئاء على تنسيب 
























١ ٠ 
زه ري 0 : و ْ ظ‎ 2 . ٠1 المادة 4 - يلفى نص للدة (/1) من القانون الاصلي ويمتعاض عنه بالتص اللي‎ 
حك ا اا 00 7 1 م‎ 
0 ينض لتر فلار )»ساقس‎ | ١ لون لتر ذال ال جرختي اجات قا"‎ 

و 00 و : وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1975/8/7٠‏ ء : ا ا 

المادة ه - تعدل المادة (ى ) من القانون الاصلي بالاستعاضة عن عبارة ( المجلس الاداري الاعلى)حيها وردت فبها نصادق - بمقتضى المادة 1١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التتفيسك ١‏ 
بعبارة ( مجلس الادارة) . المؤقت ونضافته الى قوائين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده . : ّْ 
قانون مؤقت رقم (/81) لسئة 191/5 0 





المادة * - تلغى المادتان ( ٠١‏ ) و ( 11 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي :- : 
٠ .]| « 5 .| © 8 4‏ 0 535 - نا نا 07 
لمادة ٠١‏ - لاتسمع اية دعوى اشئة عن قانون العمل ثقام على الخط الحجازي الاردفي او اية مؤسسة قانون معدل لما بول مو سسا سكة حديك العقبة 7 

تدار من قبله او يشرف عليبا اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سبها ٠‏ ' 0 












المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 19/5 )» ويقسرأ مع القانوت 
رقم (9؟) لسنة 191/7 » المشار اليه فما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد » ويعمل به من تاريخ نشره 









المادة 1١‏ - نجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة اتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامورالتالية: 









1 - وظائف ابلس الاداري وصلاحياته . ر ؛ 
لياس وظائف المدير العام وصلاحياته 5 3 الجريدة الرجمية 5 : 7 : 
3 الاحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه . المادة ؟ - يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
ه - جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط . للادة > - 1 - بتولى شؤون المؤسسة والقيام باعملها : - . 

١ 






المادة ؟ ١‏ - رئيس 






الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . ١‏ مجلس ادارة : 1 
| ؟ ‏ مدير عأ : 3 

لد كام ش 

وا ١‏ كسس سس طلال © جهاز تتفيذي . شْ 


ب- بالرغم مما ورد بالفقرة رأ) من هذه المادة يجوز لجلس الوزراء اناطة -جميع او بعض صلاحيسات 7 














وزبي_رت ‏ وزيبير وله ر وزير الانشاء رئيس الوزراء ووزير تله ميات باجهدة الخط الحجازي الاردني . 1 
للة ‏ الترية والتعليم الثقافة والاعلا والتيمتهز الفارجية والافا تلك المهات باجهزة الليط الحجازي الاردتي 1 3 
بية والتعليم والاعلام 0 ع8 1 0 
سال مساعده ذوقان المنداوي صلاحابوزيد ‏ صبحي امين تحرو زيد الرفاعي للفلل ال مين بع طلال 1 



























































وار ر وزير الاوقاف والشؤون ‏ وير وزهي سر وذيي السياحة وزير وزير وزربير ولذدٍ رَ رئيس الوزراء ووزير 
القسلل و«المقدسات الاسلامية ال راعة الاشغال العامة والآثار ا ماليبة الأربية والتعليم الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير الخازجية والدفاع 
جدود الحوامدة عبد العزيز انتياط مروان الحمود احمد الشوبكي غالب بركات سالم مساعده ‏ ذو قان المنداوي ‏ صلاح ابو زيد ‏ صبحي إمين خمرو زيد الرفاعي 
وزه بسر وزيير تت وزيلر وزير دولة اشؤون ‏ وزير وزيبر وير الاوقاف والشؤون . وزهيسبير ‏ . :وزيب ما 0 
ا مواص لات الي 3 الع ل رئاسة الوزراء الداجالية اتفال والمقدسات الاسلامية الزراعة . الاشغال العامة السياحة والاثار 
محمد عضوب الزبن 2 طراد سعود القاضي ناجي حسين الطراونه رآكان عناد الجازري (روت التلهوني مود الخجوامده عبد العزيز الحياط مروان الحمود 2 . اخمد الشوبكي غالب بركات 
وزيرالشؤون وزبر روس دوت وزير وزي سر وزقيت ‏ بشن ٠‏ اووس ستهحنة ورينسير 25 .وزيز دولة لشؤون - وزها- مر 
البلدية والقروية العسصسل" للشؤونالخارجية التموين2 الصناعة والتجارة المواصيلات الصهطة الع دل رفاسة الوزراء الالطية 
اسماعيل العرموطي 2 عصام العجاوني حسن ابراهيم صلاح جمعه " رجالي المعشر محمد عضوب الربن طراد عزد القاي ناجحنينلطراؤله ٠.‏ :راكاتعنادابفازي ثروت التلهوق 
وزير الفلؤون وزيشر.. . وزيبار وول وو وه جوزي در 
التسوين الصناعة والتجارة 








البلدية والقروبة ‏ العمل" للشؤونالخارجية 
أسماعيل العرموطي 2 عصام الفخلوني ٠‏ .حسن ابراهيم 







٠‏ صلاح جمعه رجالي المعشر 






























-لمطقيصمة 
أ 
ْ 
ا 20016 1 
لظ | 
58 ًٍ 5 ر 000 71 م دنار . ا 
نحن 1 0 ماد 1ر1 : 1 رسم شهادة الحنسية الاردنية جموجب المادة (ه) من القانون 7 ا 5 
1 ب 0 
00 
مقتضى المادة )"١(‏ من الدستور تعجنم 0 ١‏ 
, ١ك‏ شهادة التجنس عوجب الادة )1١7(‏ من القانون 3 3 1 
ويناء على ما قروه مجلس الوزراء بتاريخ لو ان 0 او فتن 5 3 !| : 
فامر بوضم النظام الاتي :- اك 


نظام رقم /٠١‏ لسنة 191/5 


وه روا امسن ب طلزل ا 1 


صادر بمقتضى امادة ١‏ من قانون الجنسية رقم ” لسنة 1465 






























وري ددر رد ر وزرير وزهيهير (رتيسالوزراءووزير ا 
اماد ١‏ - يسمى هلا النظام ( نظام رسوم الخنسية لسئة 191/5 ) ويعمل يه اعتبارا من تاريخ نشر وي ا حر يدةالرسمية» المالمم ‏ ة الربية والت 2 الثقافة والاعلام الانشاء والتعمسير الخارجيةو الدفاع : 
5 1 1 سالم مساعدة ذوقان المنداوري صلاح ابو زيد بحى امين #رو زيد الرفا 
المادة ! - قستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاثمية من قبل دائرة ابموازات العامة وفي مارج المملكة 3 صبحي ر رفاعي 
من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة الني ترعى مصالح الاردنيين وزبر وزير الاوقاف والشؤون وزدٍ ر)| وزيير وزفسيسدر 00 
فلس دينار اتقلل و«المقدسات الاسلامية الزراعة الاشغال العامة السياحة والاثار 0 
حصا لصوم محمود ال+وامدة عبد العزيز الخياط مروان الحمود احمدالشربكي غالب بركات ل 
١‏ طلب الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون ١‏ 1 
0 0 وزسر وزيسر وزير وزيبردولةلشؤون وزير : 
؟ - طلب الحنسيه الاردنية بموجب المادة (4) من القانون 8 ا المواص- يلات الصحة العصملدل ررئاسةالوزراء الداخايسة 0 و 
محمد عضوب الزيه اد سعد القاض< اجى حسينالطراونه راكان عناد الحازي ثروت التلهوز 0 
0 طلب اللدنسية الاردئية بموجب المادة (ه) من القانون 00 عضوب الزبن طراد سعو ى ‏ ناجى حسينالطراو يي ثر لتلهوني : 
ع - طلب الر الى الخئسية الاردنية من قبل ارامل الاجانب او نسائهم السابقات 1 وزير الشؤون وزيبير وزير دولة وزهي در وزيس سار 
ش ا ية من قبل ارامل الا جام انا البلدية والقروية التمتكل إلشؤون الخارجية التمسوين الصناعة والتجارة 
ه- طلب الرجوع الى الحنسية الاردنيةمن قبل الاشحاص الذرين فقدوا ابدنسية اسماعيل العرمو طي عصام العجاوني حسن ابراهيم صلاح جمعه رجاني المعشر 
الاردنية اثناء صغرهم . دءة 1 1 
؟ ‏ طلبات التتجنس بموجب المادة )١7(‏ من القانون . 1 
#0 طلب التخلي عن اللهنسية الاردنية من قبل المرأة التي اكتسبتها بالزواج 5 
طلب التخل عن النسية الاردنية بموجب المادة (16) من القانون. 8 
4- طلب التسخلي عن الجبنسية الاردنية بموجب المادئين هزولا١‏ من القائرث لف 
1 


. رسم شهادة الجنسية الاردنية بموجب المادة (5) من القانون‎ ٠١ 


. رسم شهادة اللبنسية الاردنية عوجب المادة (4) من القانون‎ ١ 


سس اد ا ا ----- 

























وصعو 3 : 
١ 5":‏ ا لا 0 


لايك 








المادة ه - لاوزير بناء على تنسيب المدير ان يجب العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام كليا او جزئيا عن 


. 1؛ م و مايقب اي موظف في ففؤ سير عمله وانتاجه , ا 
من فر للرطارر لاه ا إلادة ؟ - أ - تطبق احكام هذا النظام على الموظفين الذين ينتدبون للعمل في الوكالة . 
مقتضى الادة ( 1١١‏ ) من الدستور -! 
ونا على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19975//٠‏ 
نأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


ب يستثنى من العلاوة الممنوحة عوجب احكام هذا النظام :- . 1 


. موظفو الوكالة الذين ينتدبون للعمل في الوزارات والدوائر الاخرى‎ - ١ 


؟ ‏ الموظف ون المعينون على الملاك المخصص لكائب الوكالة في خارج المملكة في جدول 


نظام رقم )1/1١(‏ لسنة ١11/5‏ 1 : 

تشكيلات الوظائف . 3 1 

نظام علاوات موظفى وكالة الانياء الاردنية اام تخدمون المحليون في مكاتب الوكالة في خارج المملكة وتطبق عليهم قوانين وانظمة الدول 1 ١‏ | 
: ني يلون فا . ْ 


صادر بمقتضى المادة 1١‏ من الدستور 1 
اللادة لا لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام أو اية علاوة اخترى باستثناء عسلاوات ا : 


غلاء المعيشة العائلية والاضافية ٠.‏ 








520 | النظاء ١ئة‏ 00 ة الأناء الار ونية لسئة 5-0000 
الاق سي لالم راع لارات رطفي 306 الاجا الاراية لة وي11) اوعل ا ب يع للادة 4١‏ - يلغى النظام رقم ( “81 ) لسئة 11/١‏ وما طرأ عليه من تعديلات . 
نشره في الجريدة الرسمية . 00 1 
المادة * - يكون للكلمات والعبارات التالية لقال المخصصة لا في ادناه مالم تدل القرينة على لاف ذلك :- 25276 / : طلال 4 2 
الوزيبر وزير الثقافة والاعلام 
المديسر : مدير عام وكالة الانباء الاردنية 57 ر وز 5 وز و رئيس الورزراء 
الوكالة ٠:‏ وكالة الانباء الاردنية الالية التربية والتعللم الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير ووزير الخارجية والدفاع 
الرائب الاساسي : الراتبالاساسي الموظف المصئف او الراتبالذييستحقهالموظف غير المصنف الم ساصه ‏ ذر قان الهنداوي صلاح ابو زيد صبحي اهين مرو زيد الرفاعي 
أو الموظف يعقد فما لو صنئف وفقاحكام نظام اللخدمة المدائية المعمول به ١ ٠‏ 5 
يعقد فيا لى صيف ولق ام ام 0 7 ش الاوقاف والشؤوت 2 وزي سي وزير الاشغال ‏ وزير 
اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة ( 6 ) من هذا النظام . 1 ل 9 0 الزراعة العامة السياحة والاثار 
#مود الجوامدة عبد العزيز الخياط مروان الحمود احمد الشويكي غالب بركات 


امادة م ]أ لاوزير بناء على تنسيب اللجنة منح موظفي الوكالة العاملين داخخل المملكة اللبين بمارسون فعلا جملا 
7 وزبر دولة لشؤون وزيعطلر 








فنيا علاوة لا تتجاوز تسبتها ( ٠#/ز‏ ) مسن الراتب الاساسى » ويشمل ذلك العمل الصحفي وزيب - وزهي ير وله 9 7 8 
والتصوير وتشغيل الاجهزة وصياته! . ْ المواصللات الصحة ينكل . اانه الى ذداء 1 0 
ب - للوزير بتنسيب من اللجنة منح علاوة لا تتجاوز نسبتبا ( ٠؟/)‏ من الرائب الاساسي للفئات محمد عضوب الربن طراد سعود القاضي زاجي حسين الطراونه راكانعناد الجازي ‏ تروت التلهوي 
الانعرى من موظفي الوكالة الماملين في داخسل المملكسة وغير المشمولين باحكام الفقرة (أ) ون نوو ول تن وزيردولة صر ل 
من هل الادة. البلدية والقروية اسيل لاشؤون اللدارجية التموريمن 00 
ج - قطبق احكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني المعمول به والتعليات الصادرة بمقتضاه على موظفي !ماعيل العر مو طي عصام العجلوئي حسن ابراهيم عوك ا رجالي المعشر 


الوكالة الذين ينتدبون للعمل في مكائب الوكالة في الخارج . 


المادة 4 - تشكل للجئة برئاسة المدير وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازئة العامة مهمتما 






















































١*5 


م م 
8 2 و 2 مرو هت 
نحن وى ارطرك رهبم 
مقتضى المادة (' ") من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1415/9/6١‏ 
تأمر بوضع النظام الآني :-- 








نظام رقم (؟0/1) لسنة ١919/5‏ 
نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات 


صادر بمقتضى لمادة (1) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنئة 194 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ) نظام الشروط الصحية مزاولة قيادة السيارات لسئة 1919/5) ويعمل به هن تاريح نشره 
في الور يدة الرسمية , 


المادة ؟ - يشترط فيمن يرخص للسوق مركبة من أية فثة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقسة البدئية المتصوص 


عليها في هلما النظام 5 
الادة # ا يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص فيادة السيارات عن : - 
١‏ -9/4 كل عين »او ١‏ 
/+ لاحدى العيئين و18/5 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها ء بالنسبة لطالبي رخص 
الفئة الأولى . 
؟ ‏ 1/4 لاحدى العينين 70/1 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص 
الفعة الثانية . 
س _ 4/ م١‏ لاحدى العينين و 5/ +" للعين الاخرى بنظارة طبية او بدولها او 
5/1 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها ء وبصرف النظر عن فقدان الإبصار في العبن 
الاخمرى » ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي ا-حدى العينين سيارته اللخاصة فقط ء, 
وذلك بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالئة . ا 
م 4/4 لكل عين » او 
لاحدى العيئين و 4/ 4؟ للعين الاخحرى بنظارة طبية او بدونها » وذلك بالنسبة لطالبي 
الرخص من الفثات الرابعة والدامسة والسادسة , 
ب- يجب ان لا زد قوة الكسار العدسيه عن ستة ديويترات في جميع الحسالات التي تستعمل فيها 
النظارات الطبية . 
ج - قكون قوة تحديد البصر وتوجيبه الى نقطة واحدة طبيعرة وساحة الرؤيا طبيعية لكلفئات الترخيص ٠‏ 
د - على طالب الرخصة ان يكون قادرا على تمييز الالوان الرئيسية الثلائة ( احمر » ازرق » اأحضر) ٠‏ 








١ 5 /ا”‎ 








للادة 4 - تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في 
هذه المادة » شريطة ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان نجهز بالمعدات التي تعينها سلطة 
الترخيص بتعلييات تصدرها لله الغاية :- 
أ الاطراف العلوية : 
١‏ - التصاق مفصل المرفق للطرف الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخخر. 
؟ ب بير احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي . 
م« بتر الاصابع في اليد الواحدة او يثر جزء منها مع بقاء كف اليد ساما على ان تك ون اليد 
الثانية سليمة . 
ب - الاطراف السفلية 
١‏ - تيبس المفصل الحرقفي الفخلي 
؟ ‏ يتر احد الطرفين السمليين 
بتر الطرفين السفليين نحت مفصل الركبة مع باء مفصل الركبة سليما. 
ج ‏ يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أءب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات 
مرافقة مع عاهة اخرى . 


للادة هب يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم المزئي على ان يكون قادرا على سماع الحمس على بعد مثر واحد 
بالسماعة او بدونها » ولا تمنح رخصة السوق في هله الحالة لاكثر من سنتين , 


الادة 5 - لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخخصة على طبيب انعصائي او اكثر او على لدنة طبية لوائية 
اذا بين ان محالته تستدعي ذلك » ويكون قرار اللجئة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا , 


الادة با لا تمتح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية : 
أ الصمم التام 
ب- اللمنون والعته والتخلف العقلي ومرض الستيريا . 
جح ب مرض الصرع 
د - التييس في الرقبة بما يحول دون حرية الدركة في الراس . 
ه .- فقدان الذاكرة او ثوبات الدوضة او الاغماء المفاجئة . 


للادة م ب على الرخم مما ورد في المادة (6) من هذا النظسام ء لا تنح رخصة السو لني شخص مصساب باحد 
عاهات الجمهاز الحركي التالية :- 
أ الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها . 
ب بر احد الاطراف او جزء منها . 
ج - التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي , 
د - التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين * 
ه - قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمئر ات عن طول الطرف الاخعر . 



























































١ "6 


ل ات 


بالائفاق مع وزارة الصحة التعلمات الضرورية لتنفيذ 


المادة 4 - لسلطة البر خيص ان تصدر 


سي ب امم 


احكام هذا النظام , 


لمادة ٠١‏ يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي لمركيات رقم 87 لسنة .161٠‏ 





امس سطلال 











ان 
ورد رَ وزيبتر وزيبر وزي در رئيس الوزراء 
المسالية الثربية وا لتعلم الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير ووزيرالدارجيةوالدفاع 
سالم مساعدة ذوقان الفنداوي صلاح أبو زياد صبحي أمين #رز زيد الر فاعي 
وزير وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزي-در وزير وزيمر 
اللقلسسسل والقدسات الاسلامية ‏ الزراعة الأشغال العامة السياحة والآثار 
تحمود الحوامدة عبد العزيز الخياط 2 مروان الحمود احمد الشوبكي غالب بركات 
وزيبمر وزيلر وزير وزير دولة لشؤون وزير 
المواص_لات الصحسنة اله دل ار اس ةالوزراء الداخطليةم 
محمد عضوب الربن طراد سعود القاضي ناجىحسين الطراونه راكان عناد الجازي ثروت التلهرني 
وزيسر الشؤون | وزير وزيردولة ‏ وز ر وزيبر 
البلدية والقروية العمسسل للشؤون الخارجية الكو نْ الصناعة والتجارة 
امعاعيل العرمرطى عصام العجلوي حسن ابراهيم صلاح جمعه رجائى المعشر 


١84 





1 


قرار رقم (9) لسنة ١9105‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء يكتابه المؤرخ 1*٠‏ رقم ت 8417/5/1" اجتمع الديوان الخصساص 
بغسير القوانين لأجل تفسير المادة/15 من قانون قسوية الاراضي والمياه رقم ٠؛‏ لسنة 481 والمادئين ؟و" من قانون 
التصرف بالأموال غير النقولة رقم 4 لسئة 48 وبيان ما اذا كانت عقود ايجارات الاراضي الوقفية الحكرة التي 
تزيد مدتها على ثلاث سنئوات هي من العقود التي يتوجب تسجيلها في دائرة تسجيل الاراضي اذا كانت تتعلقياراض 
تمث فيها التسوية » ام انها عقود تخضع لأحكام المادتين ؟و4 من قانون ال#الكين والمستاجرين رقم 57 لسنة "اهة 
فلا يتوجب تسجياها لدى تلك الدوائر ‏ 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس قسم الاملاك في وزارة الاوقاف المؤرخ ه9١‏ - والمراس لات 
للرفقة به وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان حق الحكر هو حق عيني يخول لمحتكر الانتفاع بارض موقوفة بالبناء 
عليها او بالغرس قي مقابل اجرة معينة نحيث يكون ما يقيمه اختكر من بناء او غرس ي الارض المكرة ملكا تاما له 


هن حقه ان يتصرف فيه يجميع انواع التصرفات من بيع أو هبة او اجارة او وصيه . 


وحيث ان محكة التمييز كانت فسرت هذا المق في حكها الصادر بتاريخ /"/*٠‏ 1406 في القضيةالحقوقية 
رقم 10 اسئة هه4 بان قضت بان حق الحكر لا يعتير حقا شخصياً المحتكر وائما هو حق عيني وان جميع التصرفات 
المتعلقة به يحب ان تتم في دوار تسجيل الاراضي عملا بالمادة الإانية من قائون التصرف بالاموال غير المتقولة الي 
توجب ان يم كل تصرف بالحقوق العينية المتعلقة بالعقارات في هذه الدواتر . 


وحيث ان الفقرة الاولى من المادة/ 178 من الدستئو ر لا تيز للديوان اللداص تفسر نص اي قانون اذا كانت 
لفام قد فسرقه . 
فان هذا الديوان لا بملك الصلاحية لتغسير النقطة المطلوب تفسيرها ما دام ان النحاكم قد فسرته ٠‏ 


قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية رقع ه 


ولا بد في هذا الصدد من الاشارة الى ان المادة الثالثة من 
ستئجار ارض 


لسئة 454 ننص على ان احكام قاثون المالكين والمستاجرين رقم ؟ أسنة "!4 لا تسري على عقود | 
وقفية لاقامة منشآت عليها واستغلال هذه المنشآات مدة معلومة من الزمن. 


صدر بتاريخ 1995/6/94 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوات الخاص. 
مندوب وزارةالاوقاف المستشار الحةوي عضو محكة العييز الرئيس الثاني محكة بتفسير القوا انين : 
المستشار في الوزارة لرثاسة الوزراء التمسيز 22 الرئيس الاول حكة الكبيز 


أنعام اللدلفاوي ‏ شكري المهتدي عبدالرحيم الواكد 2 نجيب الرشدان موسى الساكت 







































١25٠ 


ل 00 


قرار رقم (5) لسنة ١515‏ 
صادر عن الديوان الخاص لتفسر القوانين 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء يكتابه المورخ 1905/1/84 رقم ت/ ١9ه/4!/‏ ه8١"‏ اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير نظام البعنات العلمية رقم ١١6‏ لسنة 45 والنظاع المعدل له رقم ١١‏ لسنة 4/68 


وبيان اي النظامين هو الذي ينبغي تطبيقه على التزام 
النظام الاول ولكنه اتخل باحد شروط التزامه في ظل النظام الاخير ؟. 


المبعوث الذي كان قل أوفد في بعئة ع ميه وانبى دراسته في ظل 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لرئيس الوزراء بتار 4101/1/4 وكتاب وزير المالية 
المؤرخ 199/1/5/19 وقدقيق النسوص القافونية يتبين ان المبدأ المقرر في مسألة التنازع الزهاني في شأن آثار العقود هو 
وجوب الداع الآثار المستقبله للعقود الماضية للقانون الذي ابرمت هذه العقود في ظله » وانه لا يموز اطراح هذا 
الميدأ واعمال قاعدةالاثر امباشر للقائو نَ الجديسك في شان تلك الاثسار الا اذا كانت احكام هذا القسانون متعلقسة 





بالنظام العام . 


وحديث ان التزام اللبعوث بان يدفع للحكومة البالغ الي انفقت عليه اذا اخخل باي شرط من شروط العقد هو 


التزام يتعلق ع ركز عقدي حت خاص بالمتعاقدين بوصانهم. متعاقدين فحسب ولاصلة له بالاحكامالمتعلقة بالنظامالعام . 


فانه تطبيقا للمبدأ المشار اليه آثفا يتوجب اعمال احكام نظام البعثات الذي ابرم العقد في ظله وهو في المالة 
ا مسؤول عنها نظام البعثات رقم 6 لسنة 1175 بحيث لا يحوز مطالبة المبعوث الذي يحل بالتزامه الا بما يازمه بدهذا 


قرارا صدر تاريخ 15/0/174ة1 


الديوات الخقاص 


عضو عضو عضو عضو رئيس 

مندوب المستشار الحقوقي عضو محكة التمبيز الرئيس الثاني بتفسر القوانين 
ديوان الموظفين 22 لرثاسةالوزراء نحكة التمييز الرئيس الأول حكمة القبيز 
صلاح الصفدي شكري المهتدي عبد الرحيمالواكد لجيب الرشدان مومى الساكت 
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قرار رقم (6) لسنة ١91/5‏ 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1995/4/58 رفم ج/4115/4/14 اجتمع الديوان اللياص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير المادتين إ“او ث#ا" من قانون الدامعة الاردنية رقم لاه لسئة 191/9 حسيما عدل بالقانون 
رقم 1 لسنة 141/0 وبيان ما اذا كان مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب مجدس الجامعة او مجلس اللجامعة بناء على 
تنسيب مجلس العمداء يملكان الصلاحيةلاصدار الانظمة في المسائل المنصوص عليها في المادة/ "١‏ المشار اليها ام ان اصدار 
مثل هذه الانظمة هو من اختصاص مجلس الوزراء بموافقة جلالة اللك . 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشار اليه آنفا وقدقيق النصوص القانونية يتبين : 

١‏ - ان المادة/ ١لا‏ من قانون الجامعة الاردنية تنص على ما لي : ش 
و نحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وثثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس 
والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتعيين حقوقهم 
وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الثشؤون التصلة بعملهم الخامعي بموجب نظام داخعلي خاص يصدر بمقتضى 
احكام هذا القانون » . 


؟ - ان المادة/ "7 من نفس القانون تنص على ما يلي ؛ 
أ - تصدر الانظمه الداشعلية اللخاصة , المالية ‏ عن مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة . 


ب- تصدر الانظمة الداخلية اللخاضة و الاكاديمية والادارية ؛ عن مجلس الجامعة بنساء على تنسيب من 
٠٠‏ مجلس العمداء . ْ 
م ان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان بتاريخ 4؟/19!//8 أصدر قرارا برقم 8 لسنة 191/8 قرر فيه ان 
الجامعة الارونية تعتبر مؤسسة حكومية ر"مية . 1 
؛ - ان املس العالي لمختص بتعسير نصوص الدستور: اسبتنادا للمادة//اه من اللستور كان بتاريخ1999/11/11, 
احكام اللبستور بان السلطة التنفيلية التي يتؤلاها جلالة الملك بواسطة 


. ؛ أصدر قرارا برقم ٠"‏ لسنة فسر فيه 
الانظمة سنواء اكانت هذه الانظمة انظمة تتفيلية توضع 'تنفيذا 


وزرائه هي صاحبة الاختصاص في اصدار 
لاحكام اي قانون او انظمة مستقله توضع بالاستناد لاحكام الدستور ذاته . 
ه - ان نفس املس العالي كان قد اصدر ايضا بتاريخ 1 قراراً تفسيريا لحر برقم(١)لسئة47‏ يتضمن 
المباديء التالية  :‏ ود معد ا اماه ل ان 
أ -'ان النستور اقر مَبدأ الفصل بين سلطات الدوله-النشتربعية والجنفيذية وَالقغنائية وحدد صلاحيا تكل منها 
فاناط بالسلطة التشريعية ححق النشريم قي ججميع الموضوعات ياستئناء لمائل ني انبط حق التشريسع فيها بسللة 
اخعرى بمقتضى نص خاص في الدستور . 
اد تداس ا تادامك 








لي لضن 





























١: * "‏ 
لك 
ب- ان الدستور قد أورد نعتسا خاصا وهو نص المادة/ 1٠١‏ اناط بموجبه بالسلطة صمت صسلاحية التشريع في 
المسائل المبيئة 5 هله المادة وهيى المسائل المتعلقة بالتقسيات الادارية وتشكيالات دوار ا مكومة ودرجاتها 
واسمائه! ومنهاج ادارتهسا وكيفيسة تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم 


واختصاصاتهم وذلك عن طريق اصدار انظمة بهذا الشأن . 


ٍ ان السلطة التشريعية لا تملك حى التشريع 3 المسائل المشار اليها انفا فاذا رجت على هذا المبدا وتئارات 
قلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون الفا للدستور . 

وقد ثم نشر تلك القرارات التفسير ية في الجر يدة الرسمية واصبح لزاما على كافة السلطات امختصة التقيد بها , 
وتاسيساً عل هذه المبادىء التى اقرها المحلس العالي المختص بتفسير الدستو ر . فانالسلطة التشريعيهمساو بةالحق في 
يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة/ 10 وبالتالي فهي من باب اولى مسلوبة الصلاحية ايضا في 
زفويض اية جهة اخرى باصدار انظمة في هذه المسائل بل تبقى السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية في هذا الشان ٠‏ 
وبللك يكون ما ورد ني المادتين ١‏ "او" من قانون الجامعة الاردذية من تفويض مجلس امناء ابذامعة ومجلس الجامعة 
باصدار انظمة تتعلق بتلك المسائل مالفا لاحكام الدستور ولا يجوز العمل به . 


اصدار تشريع 


اما كون اللمامعة الاردئية مؤسسة معنوية مستقلةفان ذلك انما يعني استقلاها المالي والاداري ولا يعني انها تملك 
الحق في التشريع خعلافا لاحكام الدستور . ْ 0 

وكذلك فان كون المادة/ 74 من قانون الجامعة القديم لسنة 14384 الثي كانت تنيط حق وضع الانظمة التنفيذية 
بمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك قد الغيت واصبحت هله الصلاحية بمقتضى' المادة / "ا" من قانوت الجامعة الديد 
عائدة خلس امناء الدامعة ومجلس الجامعة » فان ذلك لا يغير من الامر شيثا ما دام ان نص المادة الاخحيرة مخالف القاعده 
المقررة في المادة/ "١‏ من الدستور من جهة وما دام ان احكام القانون لا تعدل احكام الدستور من جهة ثانية . 

ولا يرد على هذا ان المبادىء العامة في الفقه القانوني تعظي الشخصية ااغنوية المستقلة ‏ بوصفها: من اشخاص 
القانون العام صلاحية اصدار قرارات تنظيمية وادارية ذلك لآن هذه الصلاحية مقصورة على اصدار القرارات ولا 
تتناول ححق التشريع عن طريق اصدار انظمة تنفيلية . 

هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير المادتين المطلوب تفسير هما . 

ولا بد من الاشارة في هلما الصدد الى ان تعرض الديوان لمفهوم المادتين "١‏ و ٠‏ من الدستور لا يعني اله قد 
مارس عملية تفسير هاتين المادتين حتى يقال اذه تجاوز حدؤد اختصاصة بتفسير. نصوص دستورية يود امر تفسنرها 
للمجاس العالي وانما هو يعني ان الديوان قد قام بتطبيق المبادئاء التي قررها ذلك الخللس الختص ليس الا. ولا نزاع في 
أن كافة اجهزة الدولة مكلفة بالعمل بقرارات التفسير وتطبيقها على ما يعرض عليها من معاملات . : 


قرار صدر بتاريخ 4؟191/1/9/1 


رئيس الديو ان: لاض 


عضى * 1 ع 0 0 0 
“بتفسير القوائين '” 


مندوب الجامعة الاردلية المستشار الحقوقي عضو محكمة الرئيس الثاني لحكمة 


00 لرئاسة الوزراء التمييز . ٠‏ التمبيز الرئيس الاول. محيحمة التمييز 
اللأكذوز محند حمورئ شكري المهتدي عبد الرحم الواكد ' نجيب الرشدان موسى الساكت 


كم 





١51م‎ 


قرار الخالفة 





المعحلى من قبل الر ئيس الثالي لحكة التميمز السيد جيب الرشدان في قرار التفسير رقم ه/1910/1 


ان طلب التفسير هو لبيان ما اذا كان من الدائز أن يصدر مجلس الجامعة و مجلس امناء الدامعة انظمة داخلية ثي 
المسائل المنتصوص عليها قي المادة/١"‏ من قانون الجامعة الاردنية رقم ؟ه لسئة 141/9 حسما عدل بالقانرن رقم "ا" 
إسنة ١91/6‏ دون عرض هله الانفامة على مجلس الوزراء ورفعها الى المقام السامي وفق المادة/ 1" من الدستور . 

ولذلك يترتب ان تغبت نصوص المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الطلب . 

نصت المادة/ ٠*١‏ من الدستور على ما بلي ( الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة 
إتفيلها بشرط ان لا تتضمن ما يالف احكامها ) . 


وكذلكنصت الادة/ ١7١‏ من الدستور على ما يلي ( التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الماشمية وتشكيلات 


دوائر الحكومة ودر جاتها واسماءؤها ومنهاجادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزهم والاشرافعليهم وحدود صلاحيامم 
واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها جلس الوزراء عوافقة املك ) ٠.‏ 


ونصت المادة/ ١#امن‏ قانون الجامعة على ما يلي ( تحدد شروط واجراءات تعيين وترقبة وتثبيت ونقل وقول 
استقالة وانها خدمة اعضاء هيئة التدريس ولمحاضرين والمعارين والمتقاعدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين وجميع 
العاملين ني الجامعة وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب نظام 
داحبي خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون ) . 


ونصت المادة 9# من قانون الجامعة على ما يلي :- 
أ تصدر الانظمة الخاصة ( المالية ) عن مجلس الامناء بناء على قنسيب من مجلس الجامعة . 
ب تصدر الانظمة الداخحليه الخاصة ( الاكاديمية ) والادارية عن مجلس الجامعة يناء على تنسيب من مجلس العمداء, 
ما يلي ( للجامعة الاردنية و شخصية معنوية مستقلة 6 ماليا واداريا . 
والرهن والاقتراض والتبرع وقبولالتبرعاتعن طريق الوقف 
ثية او الناشئة عن اعماها النائب العام او من ينيبه او 


ونصت المادة الثالئة من قانون الجامعة على 
وها ان تقاضي وتقاضى بهلهالصفةو لما حق التملك والبيع 
والمنح والوصايات والحبات . وان تثيب عنها يالاجراءات القضا 
ايام تعينه مله الغاية . 

يتضح من هذه النصوص 
الموظفين , 

وعليه فان تفسير هذه النصوص تستدعي “بالضرورة تفسير احكام اللستور . 

ومعلوم ان للتشريع مر أتب يتسنم الدستو ر ذروئها ويليه القانون ثم النظام فاذا تعارضتهذه التشر يعاتساد التشريع 


ان كلا من الدستور وقانون الجامعة قد نص على كيفية وضع الانظمة المتعلقة بأمور 


الاسمى مرئبة وهو الدستور . 


تأسيس! على ما سبق فان التفسير اللدي يبين السلطة العامة المأتصة بأصدار الانظمة المذكورة في الطلب هو التفسير 


اللي يصدر عن السلطة التي ولاها الدستور صلاحية تفسيره . 
وحيث ان الماده/ 179 .من الدستور قد اناطت بالجلس العالي صلاحية تفسير احكام الدستور بيئما “خولة المادة 


1 من الدستور الديوان اللياص حت تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته . فإن مجلس العالي هو الرجع 
الختص للنظر في هذا الطلب وليس ديوان التفسور ؟.... . : َ 1 


































































ال يي لننيةة | 






































































١555 
ا ا‎ 





اما القول بأن النجلس العالي قد فسر الدستور من هذه الناحية وعلى السلطات العامة تطبيقه فلا يغير من النتيجة 
الي توصلت اليها شيثا . لان هذا القول إنبغي ان يصدر عن امهلس العالي لا عن الديوان اللداص ولو قال ذلك لكان 
في قوله الجواب الكاني على طلب التفسير . 
هذه الاسباب ارى ان الديوان غير مختص . 
صدر في 4؟5/90/1/!ا19 . 
العضو 
الرئيس الثاني محكة التمييز 


جيب الرشدان 





قرار الخالفة 





المعطى من قبل الدكتور محمد -حموري في قرار التفسير رقم 1910/5/8 
مع الاحترام الكامل لا ذهبت اليه الاغلبية الا انني اخخالفها الرأي من ناحيتين :- 


الناحية الاولى : من حيث الاختصاص . 

لقد اجتمع الديوان الكريم لتفسير المادتين "١‏ و *" من قانون الجامعة رقم ؟ه لسنة ١41/9‏ ولبيان ما اذا كان 
اصدار الانظمة الدانلية الخاصة من اختصاص مجالس الخامعة حسبما تقضي المادة 87 سابقة الذكر ام ءن اختصاص 
مجلس الوزراء . 


وباارغم من ان المهمة التي اجتمع الديوان من اجلها هي تفسير نصوص القانون فحسب . وان اختصاص 
الديران وما للمادة “!من الدستورلا يتعدى تفسير القانون . الا ان الامر لميقتص رعلى التفسير وحده . بل تعدى ذلك 
الى ثقرير"عدم دستورية المادثين #1 “لا من قانون الجامعة . وحتى يصل الديوان الى هذه النتيجة كان لا بد من 
تفسير نصوص الدستور الي يجب فحص شرعية المادنين 1ع لال على ضوثها . وهذه المواد الدستورية هي "١‏ »2 55 
ا. 

ووفقا للمادة ١1١‏ مناالدستور فان حق تفسير نصوص الدستور يقتصر على املس العالي ومحدوء الامر الذي يةتضي 
ان لا يول الديوان اللخاص كلمته بالمادتين ١“اء‏ 7 من قانون اتامعة قبل عرض المواد الدستورية المتصلة بال موضوع 
على المجلس العالي . ولذلك فانا. اعتقد ان الديوان قد مارس اختصاصا يرج على الحدود التي رسمها له الدستور ٠‏ 

ولا مجدي في هذا الشان القول بان المادتين 1" ؛ 1٠١‏ من الدستور كانتا قد فسرئا منقبل امجلس العالي في عامي 
هه و 1956 » ذلك ان هذا التفسير كان من اءجل نحديد انطباقهماعلى موضوعات معينة تختلف كليا عن المسألةالتي 
اتعقد الديوان لبحثها ,5 

ومن ناحية اخرى ؛ فالمادة/ 40 من الدستور »التي اعذت جانبا كبير | من مناقشات الديوان قد .حددت الاغلبية 
والأولا معينا لها بدون الرجوع الى المجلس العالي . او الاشارة الى اي تفسير سايق من الميلس لها ٠‏ 

وبالرغم من الاهميةالتي تعاقها الجبامعة عنص المادة ه؛ من الدستور حسبما جاء بملكرتها ؛ وبالرغم من المناقشات 
التي دارت حول المادة الملكورة بالديوان » الا ان قرار الاغلبية قد اغفل الاشارة اليها . 


ا 





١١ه‎ 
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الناحية الثانية : من حيث الموضوم . 
- ان قرار الديوان الخاص رقم هلسنة 191 ء الذي قرر فيه ان الجامعة الاردنية تعتبر 
مؤمسة رسمية ٠.‏ من حيث عدم جواز الجمع بين راتبها وراتب التقاعد المتحصل 
من الحكومة » وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 6" لسنة 1454 » الممدل لقانون التقا ع المدني رقم 
ع" لسنة 140 . لا يسلب الجامعة استقلالها المالي والاداري والاكاديمي الني تقرره نصوص قافون الجامعة 
لسنة 1999 » ومعنى الاستقلال هنا يتحدد على ضؤ النصوص القانوئية المنشأة للجامعة كشخص معنوي » فاذا 
كان القانون يعطيبا سلطة اصدار و انظمة داخلية خخاصة ‏ من اجل نحقيق غايات قانوها » فليس بالامر تشريم 
من قبلها على نحو مالف للدستور . 
؟ ‏ ان قرار المجلس العالي رقم "» والمنشور بالجريسلة الرسمية رقم /01؟1 تاريخ 1443/1/15 » كان يتعلسق 
يتفسير حك المادة/ ١11"‏ من الدستور » لمعرفة هل ان صلاحية ديوان تفسير القوانين » المنصوص عليا في هله 
المادة » مقصورةعلى تفسير القوانين فقط » ام انبا تشمل تفسير الانظمة ايضا » ولقد انتبى المجلس الى ان سلطة 
الديوان تشمل تفسير القوانين والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء » ولقد ورد في هذا القرار ما يلي :- 
و يتضح ان التشريع في هذه المملكة حسها نص عليه الدستور يصدر في ثلاث صور 6 
الاولى : في صورة قانون من مجلس الامة يموجب المادة ( 8؟ ) منه . 
الثانية : في صورة نظام تنفيلي من مجلس الوزراء الغرض منه ايراد الجزئيات والتفصيلات اللازمة لنفاذ 
القانون بموجب المادة 1" ) منه , 1 
الثالية : في صورة نظام مستقل تصدره السلطة التنفيذية مقتضى المادة/ 17٠١‏ من الدستور كتشريسع اصيل 
لا تنفيذا لقانون قاثم . 
لمق غير مجلس الوزراء في اصدارها ء وفي نصوص الدستور تأييد لما اقول :- 
1 تنص المادة/ 8 من الدستور على ان و يضع كل » من أ مجلسين ( مجلس الاعيان ومجلس النواب ) انظمة 
داخلية لضبط وتنظم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها . ومعنى ذلك ان الانظمة 
لا تقتصر على تلك التي ورد ذكرها بقرار امجلس العالي فحسب . 
لس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة 
مسنودعات 'الحكومة » . ومعنى ذلك ان الانظمة المستقلة التي 
تلك التي تصدر بمقتضى المادة/ ١٠١‏ من الدستور 'نا ورد يقرار 


ب - تنص المادة/ 115 من الدستور على أن د 
مخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظم 
تصدر عن مجلس الو زراء لا تقتصر غلى 
مجلس العالي الملككور . 
وبناء على الامثلة السابقة فان قرار المجلس العالي المذكور آنفا لا يحصر انواع الانظمة بتلك التي وردت به 

ولا يلحق البطلان بالانظمة التي لا تخد الشكلين الذي ورد ذكرهها . : 


وبالاضافة الى ذلاك فان عدم ذكر الدستور لانواع ادرى من الانظمة لا يعني عدم شزعية “مثل هذاه 












اليا اننيد ” 
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الانظمة او اما لا جوز ان توجد قانو ناء اذان فيهذا حجر على تطور القانون وخلق افجوة بينه وبين الظروف 
المنطورة ؛ تتعاظم م الايام . 
ولللك فأنا اعتقد انه اذا كان من الممكن ان لا تدخل عبارة و انظمة دانخاية خاصة , التي وردت 
بقانون الجامعة نحت مدلول تشريع الواردة بقرار المجلس العالي » فانه لاورز وصنهايعدم الدستورية استنادا 
الى قرار المجلس الملكور . 
و تقضي المادة/ هغ/ ١‏ من الدسئور بان ٠.‏ يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة .الداخلية 
والخمارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخخر الى اي 


شخص او هيئة اخرى . 





وعبارة ادارة هنا وردت بمعناها الواسم الذي يشملاصدار انظمة سواء تنفيذا لنصوص القانون او ,مقنفى 
احكام الدستور . وحتى لو كان النظام صادرا عن مجلس الوزراء فان انطباق وصف التشريع عليه بناء على قرار 
املس العالي سابق الذكر لا ينفي عنه انه عمل ادارة او عمل اداري يؤكد هذا المادة/ 114 من الدستور الي 
اوردنا نصها فيا مضى والمادة/١؟1‏ من اللستور المتعلقة بالتفسيات الادارية وتشكيلات دوائر الحكومة وكيفية 
تعيين ال مو ظفين وعزهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتبم . فالمسائل التي ذكرتها نصوص اللستور السابقة» 
والقي تنظم وفق انظمة » هي مسائل ادارية بحته » بل هي من صمم الموضوعات التي يتناولها عل الادارة بالبحث. 


ومعتى هذا انه اذا ما مارست الخامعة سلطة الادارة بمقتضى نظام تصدره بناء على نص قانوني » فانالنظام 
والقانون الذي يستند اليه يكونان غير مخالفين لنصوص الدستور . 


- ان قرار المجلس العالي » رقم ١‏ لسنة 1156 » لجدير بالمناقشة الواسعة » لانه فسر من قبل اغلبية اعضاء الديوان 
على نو لا يتلائم في اعتقادي على مبدا الفصل بين السلطات . ش 


تنص المادة /ه؟ من الدستور على ان » تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملاك ويتألف مجلس الامة 
من مجلسي الاعيان والتواب . ّْ 


وهذه المادة لا تقبل الشك و في ان مجلس الامة هو صاحب الولاية العامة في التشريم وتنص المادة/ 117١‏ 
من الدستور على ان التقسهات الادارية في المملكة الاردنية الحاشميسة وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها 
واسماؤها ومنباج ادارتبا وكيفية تعيين الموظفين وعزهم والاشراف علييم و.حدود صلاحياتهم واختصاصائهم 
تعين بانظمة بصدرها مجلس الوزراء بموافقة الك , . 


فقد ذهبت اغلبية اعضاء المجلس العالي في قرارها رقم ١‏ لسنة 450 الى ان السلطة التشريعة ئيس لها حق 
م اصدار قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة “1451 لاذه يتناول المسائل الي ذكرحها المادة /170 مْن الدستور 
والتي تدشيل في اختصاص السلطة التنفيلية . م 


١5 /ا5‎ 








ومع ان الموضوح الذي اجتمع الديوان لبحثه منتلف عن الموضوع المشار اليه بقرار امجلس » الا انه على فرض 
صحة القياس بين الامرين ؛ فان النواحي الاكاديمية اللي ورد ذكرها بالمادة/ *"/ ب من قانون الدامعة لا يمكن ان 
تدخل تحت مدلول المادة/ 1٠١‏ من الدستور سابقة الذكر حتى تكون السلطة التشريعية مسلوبة حق التشريع بشأنها 
او التفويض باصدار انظمة لقصوصها . 


فالنواحي الاكاديمية المشار اليبا ليس من قبيل التقسهات الادارية او تشكيلات دوائر الحكومة او تعيين 
الموظفين وعزهم . 
ولذلك فعلى افتراض ان المسائل التي عددتها المادة (١؟١1)‏ من الدستور بمكن تصنيفها نحت عبارة النواحي الادارية 
والمالية . وعلى افتراض ان السلطة التشريعية » بناء على قرار المجلس العالمي مسلوبة حق التشريع في هذه التواحي حتى لا 
يكون هناك اعتداء من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية » فانه رجوع ا الى الاصل يبقى التشريع 
بالنواحي الاكادعية الخامعية » من اختصاص السلطة التشر يعية صاحبة الولاية العامة وفقاً للادة ؟ من الدستور . 





ولذلك فان القول يعدم دستورية المادة/ *7" من قانون الجامعة وأعطاء الاختصاص الدستوري بالمسائل الا"كاديمية 
تشريعاً وتفويضاً للسلطة التنفيذية هو سلب لاختصاص احدى السلطات ومنحه لسلطة اخرى بغير سند» وبالتالي اهدار 
بدأ الفصل بين السلطات الذي تكفله المواد (4؟ - /21 ) من الدستور . 


ونظراً لا سبق فاني لا أرى رأي الاغلبية ا حترمة . 

العضو 
مندوب اللجامعة الاردنية 
الدكتور محمد حموري 
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